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 في الجزائر مؤسسات التربیة والتعلیم الخاصة
 

  أكرور میریام د:بقلم/
 أستاذة محاضرة "ب" 

 كلیة الحقوق 01جامعة الجزائر 
  الملخص:

یعتبر التعلیم من الحقوق الأساسیة للفرد، ویعتبر المرفق العمومي 
للتربیة محور تجسید ھذه الأھداف، والذي شرعت الدولة في إرسائھ منذ 

ر إصلاح لكن أمام التحولات التي عرفتھا الدولة وإطلاق مسا ،الاستقلال
المنظومة التربویة سمحت الدولة بفتح مجال التربیة والتعلیم للمبادرة 

ف مؤسسات التربیة والتعلیم الخاصة  .الخاصة والاستثمار الخاص َ ُعر وت
أنھا كل مؤسسة للتربیة ینشئھا شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون 

المنظمة. ولقد أدمجت ضمن طائفة الأنشطة   ،الخاص وتقدم تعلیما بمقابل
ھذا الإدماج لم  یكن عبثیا وإنما من أجل تعزیز رقابة الدولة على التعلیم 
الخاص، ھذه الرقابة التي تبتدأ من مرحلة الإنشاء والفتح وترافق مسار 
المؤسسة الخاصة بفرض مجموعة من الالتزامات التي تصب في خانة 

ابة خاصة التقریب من القطاع العمومي للتعلیم، لكن مع إخضاعھا لرق
أكثر صرامة وأوسع مجالا من المدرسة العمومیة، كل ھذا تحت ھدف 

  حمایة التلمیذ حامل مستقبل ھذا الوطن.
  فتاحیة:المالكلمات 

  ،الإستثمار الخاص، رقابة الدولة ،التلمیذ، المنظومة التربویة .التعلیم
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Résumé : 

A partir de 2003 l’état a procédé à l’ouverture du domaine de 
l’éducation et l’enseignement à l’investissement privé, un choix 
édicté par les changements qu’a connu le pays et la nécessité  de  
la réforme de l’école. 

Cependant cette ouverture a été bien encadrée sous le 
souci de la protection des élèves : la création et l’ouverture des 
établissements d’enseignement privé  sont soumises à 
l’autorisation préalable du ministère de l’éducation nationale. Ce 
que permet à l’état de soumettre ces établissements à un contrôle 
rigoureux et permanant, mais aussi plus large que celui exercé 
sur les établissements publics.    

 :مقدمة
 من 65 یعتبر التعلیم من الحقوق الأساسیة للفرد، إذ كرستھ المادة

المتضمن التعدیل  2016مارس  6المؤرخ في  01-16القانون رقم 
التي نصت على أن:"الحق في التعلیم مضمون"، ووضعت   1الدستوري

  . 2ل في المجانیة، الإجباریة، والمساواة في الالتحاق بالتعلیملھ مبادئ تتمث
ویعتبر المرفق العمومي للتربیة محور تجسید ھذه الأھداف، والذي 
شرعت الدولة في إرسائھ منذ الاستقلال، كما سمحت بإنشاء مؤسسات 

مارس  31المؤرخ في  71-68التعلیم الخاصة بمقتضى الأمر رقم 
الأساسي لمؤسسات التعلیم الخاص إلى جانب  المتضمن القانون 1968

المدارس العمومیة فبل أن تعود الدولة وتعتبر النظام التربوي من 
أفریل  16المؤرخ في  35- 76بمقتضى الأمر رقم  3صلاحیات الدولة

  .4المتضمن التربیة والتكوین 1976
لكن أمام التحولات التي عرفتھا الدولة وإطلاق مسار إصلاح 

سمحت الدولة بفتح مجال التربیة والتعلیم للمبادرة  ،5لتربویةالمنظومة ا
-03الخاصة والاستثمار الخاص، وھو ما تجسد بـمقتضى القانون رقم 
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 35-76الذي یعدل و یتمم الأمر رقم  6 2003 أوت 13المؤرخ في  09
  المتضمن التربیة والتكوین. 1976أفریل  16المؤرخ في 

 2008جانفي  23المؤرخ في  04-08وھو ما أكد علیھ القانون رقم 
الذي نص في المادة منھ  7المتضمن القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة

على:"تعتمد التربیة الوطنیة على القطاع العمومي، غیر أنھ یمكن فتح 
المجال للأشخاص الطبیعیة والمعنویة الخاضعة للقانون الخاص لإنشاء 

ة ـلھذا القانون وللأحكام التشریعی مؤسسات خاصة للتربیة والتعلیم تطبیقا
  و التنظیمیة الساریة المفعول".

ونظرا لأھمیة وحساسیة الاستثمار في التربیة والتعلیم، صدر الأمر 
الذي یحدد القواعد التي تحكم  2005أوت  23المؤرخ في  07- 05رقم 

  .8التعلیم في مؤسسات التربیة والتعلیم الخاصة
ف مؤسسات التربیة وال َ ُعر تعلیم الخاصة أنھا كل مؤسسة للتربیة وت

ینشئھا شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص وتقدم تعلیما 
  بمقابل.

فما ھو الإطار القانوني للاستثمار في میدان التربیة والتعلیم؟ وكیف  
  نظمت مؤسسات التربیة والتعلیم الخاصة؟

  قطتین ھما:وللإجابة على ھذه الإشكالیة سنتناول الموضوع من خلال ن
المبحث الأول:الاعتراف للقطاع الخاص بالاستثمار في قطاع التربیة 

  والتعلیم.
المبحث الثاني:تأطیر محكم للعلاقة بین الدولة ومؤسسات التربیة 

  والتعلیم الخاصة.
  المبحث الأول:الاعتراف للقطاع الخاص بالاستثمار التربیة و التعلیم.

دور الدولة والقطاع العمومي في  لقد أكدت القوانین المتتالیة على
توسیع التربیة الوطنیة مع التأكید أنھ لا یمكن خوصصة القطاع العمومي 
للتربیة مھما كانت الأسباب أو الدوافع، وذلك حفاظا على المكتسبات 
الثمینة في ھذا المجال، ولكنھ كان لزاما علیھا الانفتاح على القطاع 
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میة وھو ما یتضح من خلال تشجیع الخاص وإشراكھ في العملیة التعلی
الاستثمار في قطاع التربیة من خلال تنظیم النشاط الذي تم ربطھ 

اء ــروط إنشــان شــبالحصول على رخصة مسبقة (المطلب الأول) و تبی
  (المطلب الثاني). مؤسسات التربیة و التعلیم الخاصة   و فتح 

الخاصة نشاط  علیممؤسسات التربیة والتالمطلب الأول:الاستثمار في 
  منظم

تعتبر حریة الاستثمار من بین أھم الحریات الاقتصادیة والتي تمت 
 2016مارس  6المؤرخ في  01-16 رقم من القانون 43دسترتھا في المادة 

المتضمن التعدیل الدستوري بعد أن كانت التحولات الاقتصادیة التي 
علیھ في المادة  عرفتھا الجزائر قد أفضت إلى تكریس المبدأ المنصوص

القاضي بحریة التجارة والصناعة والتي تمارس في  1996من دستور  37
  إطار القانون. 

 20المؤرخ في  03-01لقد نص قانون الاستثمار الصادر بالأمر رقم 
على مبدأ انجاز الاستثمارات بكل حریة، الذي یعني إمكانیة  9 2001 أوت

بكل حریة في إطار القواعد مزاولة النشاطات ذات الطابع الاقتصادي 
التي تفرضھا السلطات العمومیة، وھو ما یتجلى في فتح قطاع التربیة 
للمبادرة الخاصة ضمن قطاعات أخرى كثیرة، إلا أن ھذا الفتح لم یكن 
مطلقا وإنما قیده المشرع بمجموعة من القیود تدخل ضمن طائفة أنشطة 

نشطة المنظمة أو تجاریة تخضع لشروط مسبقة یطلق علیھا اسم الأ
الأنشطة المقننة، وعلیھ نتوقف عند تعریف النشاط المنظم (الفرع الأول) 
واشتراط الحصول على رخصة لمزاولتھ (الفرع الثاني) و الطابع 

  التجاري لھذا النشاط (الفرع الثالث). 
  الفرع الأول: تعریف النشاط المنظم

فت  الأنشطة المنظمة في المادة الثانیة  ِ ر من المرسوم التنفیذي  لقد عُ
الذي یحدد شروط و كیفیات  2015أوت  29المؤرخ في  234-15رقم 

ممارسة الأنشطة والمھن المنظمة الخاضعة للتسجیل في السجل 
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على أنھا:"تلك الأنشطة والمھن التي تتمتع بالطابع  10التجاري
الخصوصي والتي لا تمارس إلا إذا توافرت شروط خاصة یتطلبھا 

  التنظیم".
یعتبر القانون أن ھذه الأنشطة یمكن أن تمس مباشرة بانشغالات أو  

مصالح مرتبطة بالنظام العام، أمن الممتلكات والأشخاص، الحفاظ على 
الثروات الطبیعیة والممتلكات العمومیة التي تشكل الثروة الوطنیة، 

  الصحة العمومیة، البیئة. و لأجل ھذا فلابد من ربطھا بإجراءات خاصة.
بما أن نشاط المدارس الخاصة یرتبط بعدة عوامل حساسة مثل و 

تربیة الأجیال، الصحة، الحفاظ على الھویة الوطنیة ومستقبل البلاد، فقد 
  .   نظمةتم إدماجھ ضمن طائفة الأنشطة الم

الفرع الثاني: ارتباط نشاط مؤسسات التربیة و التعلیم الخاصة 
  برخصة.

حرة و لكنھا مقننة بشكل بسیط حیث  نشاطات نظمةتعتبر النشاطات الم
یعد التقنین وسیلة التدخل التي تشكل الحد الأدنى لتقیید الحریة 

  .11الاقتصادیة
إذ یشترط القانون لمزاولة أي نشاط مقنن الحصول على إذن من الھیئة 
صاحبة الاختصاص، ویأخذ ھذا الإذن شكل رخصة أو ترخیص أو 

  اعتماد حسب الحالة.
الرخصة على أنھا إذن تمنحھ السلطات العمومیة بغیة و یمكن تعریف 

  مباشرة بعض المھن والأنشطة".
بینما الترخیص فھو العمل الذي بموجبھ تسمح سلطة إداریة لمستفید 

كما یعتبر إجراءً یسمح للإدارة  ،بممارسة نشاط أو التمتع بحقوق ممارستھ
  بممارسة رقابتھا وسلطتھا على بعض الأنشطة المقننة.

ا الاعتماد فھو ذلك التصرف الإداري اللازم لممارسة مھنة معینة أم
مثل المھنة المصرفیة والذي لا یمكن الحصول علیھ إلا بعد استیفاء 

   .12الشروط القانونیة والتنظیمیة للدخول إلیھا
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ن الإدارة ــنوح مــھذا بعني أن كل ھذه الصیغ تتفق في كونھا إذن مم
 . 13أن تكون تقنیةو الفروقات بینھا لا تعدو 

مصطلح "الرخصة" وفي  07-05لقد استعمل المشرع في الأمر رقم 
  ، المرسوم التنفیذي مصطلح "الترخیص"

  و یتضمن نشاط مؤسسات التربیة و التعلیم الخاصة رخصتین ھما:
  رخصة الإنشاء،

  .رخصة الفتح
  الفرع الثالث: الطابع التجاري لنشاط مؤسسة التربیة والتعلیم الخاصة

على:" تتقید المؤسسة  07-05لقد نصت المادة السادسة من الأمر رقم 
بالتشریع والتنظیم الجاري بھما العمل لا سیما في مجال السجل التجاري" 

و ـ، و ھ14و ھذا یعني أن المؤسسة ملزمة بالتسجیل في السجل التجاري
رینة ما یترتب عنھ التمتع بصفة التاجر لأن القید في السجل التجاري ھو ق

  على التمتع بصفة التاجر. 
أن التسجیل  234-15من المرسوم التنفیذي رقم  04فلقد بینت المادة 

في السجل التجاري لممارسة الأنشطة أو المھن المنظمة یتطلب تقدیم 
رخصة مؤقتة، بینما تشترط الممارسة الفعلیة الحصول على رخصة 

 نھائیة.
   الخاصة ت التربیة و التعلیممؤسساو فتح  إنشاءالمطلب الثاني:شروط  

الواجب توفرھا من أجل إنشاء مؤسسة التربیة الشروط  لقد بین القانون
والتعلیم الخاصة بحیث میز بین مرحلتین مرحلة الإنشاء (الفرع الأول) 

  ومرحلة الفتح (الفرع الثاني).
  الفرع الأول: إنشاء مؤسسة التربیة و التعلیم الخاصة

على رخصة مؤسسة التربیة و التعلیم الخاصة إجراءات الحصول  بدأت
بتقدیم الطلب (الفقرة الأولى) أمام اللجنة المختصة (الفقرة الثانیة) و التي 

  تقوم بدراستھ و البت فیھ ( الفقرة الثالثة)
 تقدیم الطلب الفقرة الأولى: 
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یتقدم بطلب رخصة إنشاء مؤسسة التربیة والتعلیم الخاصة مؤسس 
 ھا المؤھل لتمثیل الشخص المعنوي. المؤسسة أو مسؤول

لدى مدیریة التربیة  تودع طلبات الحصول على الرخصة بالإنشاء
المعنیة مرفقة بملف تقني یستجیب لبنود دفتر الشروط التي یحددھا وزیر 

ة ــات التقنیـــــوالالتزام الإداریةات ــــن الالتزامــــــــو یتضم 15التربیة
  و البیداغوجیة.

الإداري: الذي یشمل دفتر الشروط الموافق علیھ قانونا الملف -  
والموقع من طرف المسئول الذي لھ كل الصلاحیات لتمثیل الشخص 
المعنوي، و كذا الوثائق الإداریة الخاصة  بالمسؤول ومدیر المؤسسة 

  الخاصة، وبطاقات تعریف المؤسس والمدیر والمؤسسة والمحلات.
مات المرتبطة بالشروط المتعلقة الملف التقني: ویتضمن الالتزا-

بالھیاكل، والذي یتضمن مخطط یبین موقع المؤسسة الخاصة، عقد الملكیة 
أو الكراء لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، قاعات التدریس، دورة المیاه، 
الفناء، التدفئة، الأثاث المدرسي، القاعات المتخصصة، المرافق 

  نصف الداخلي و العیادة.الریاضیة، الإدارة، النظام الداخلي أو 
الملف البیداغوجي: والذي یتضمن تسجیل التلامیذ، تكوین الأقسام 

 واكتتاب تأمین لتغطیة التلامیذ.
 شھادة مطابقة تسلمھا ھیئة المراقبة التقنیة للبناء،

وثیقة تثبت دفع كفالة من المؤسس أو مسؤول الھیئة المؤھل قانونا 
 مالیة عمومیة.لتمثیل الشخص المعنوي لدى مؤسسة 

بعد إیداع الملف، یتسلم صاحب الطلب وصل إیداع بعد التأكد من 
من المرسوم  11مطابقة وثائق الملف التقني، حسب ما نصت علیھ المادة 

  .432-05التنفیذي رقم 
  دراسة الطلباتالفقرة الثانیة: لجنة  

 تتولى دراسة طلبات إنشاء مؤسسة التربیة والتعلیم الخاصة لجنة تنشأ
لدى مفتشیة أكادیمیة الجزائر أو مدیریة التربیة الولائیة التي  یقع فیھا 
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) وضرورة  أولاً موطن المؤسسة الخاصة، ولقد بین القانون تشكیلة اللجنة (
   ثانیا).أن تعد نظامھا الداخلي(

  تشكیلة اللجنة: - أولا:
 432-05من المرسوم التنفیذي رقم  13نص على تشكیلة اللجنة المادة 

الذي یحدد شروط إنشاء مؤسسة التربیة  2005نوفمبر  8مؤرخ في ال
والتعلیم الخاصة وفتحھا ومراقبتھا:" تتشكل اللجنة الخاصة التي یرأسھا 
مفتش أكادیمیة الجزائر أو مدیر التربیة للولایة موطن المؤسسة الخاصة 

  من:
  بعنوان مفتشیة الأكادیمیة أو مدیریة التربیة:- 1

  مصلحة المكلف بالبرمجة و المتابعة، *مدیر أو رئیس ال
  *مدیر أو رئیس المصلحة المكلف بالتفتیش،

  *مدیر أو رئیس المصلحة المكلف بالتمدرس والامتحانات،
  *مدیر أو رئیس المصلحة المكلف بحفظ الصحة المدرسیة، 

*مفتش للتربیة و التعلیم الأساسي یقترحھ مفتش أكادیمیة الجزائر أو 
  لایة موطن المؤسسة الخاصة،مدیر التربیة للو

  *مفتش للتربیة و التكوین یقترحھ المفتش العام لوزارة التربیة الوطنیة.
*مدیر مؤسسة عمومیة لكل طور تعلیمي یقترحھ مفتش أكادیمیة 

  الجزائر أو مدیر التربیة للولایة موطن المؤسسة الخاصة.
 :الأخرىبعنوان الوزارات - 2

بلدیة موطن المؤسسة الخاصة أو *رئیس المجلس الشعبي البلدي ل
  ممثلھ،

  *ممثل عن مدیریة الصحة للولایة،
  *ممثل عن مدیریة الحمایة المدنیة للولایة،

  * ممثل عن المصالح الولائیة المكلفة بالإدارة المحلیة،
  *ممثل عن مدیریة التعمیر و البناء و السكن للولایة،

  *ممثل عن مدیریة الضرائب للولایة.
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الخاصة أن تدعو، للاستشارة،  كل شخص من شأنھ أن یمكن اللجنة 
  یفیدھا نظرا لكفاءتھ في المسائل المدرجة في جدول أعمال أشغالھا.

نلاحظ أن المشرع وسع من تشكیلة ھذه اللجنة لتشمل مدیري أھم 
درس ـــجة و المتابعة، التمـة (البرمــــي مدیریات التربیــــح فـــــالمصال

ن ـــا عززھا بتواجد المفتشیــالصحة المدرسیة)، كمو الامتحانات، حفظ 
  و مدیري المؤسسات العمومیة.

كما یلعب الأعضاء الآخرون المعینون بعنوان الھیئات الأخرى دورا 
مھما جدا في تشكیلة ھذه اللجنة بحیث تتوسع إلى كل الھیآت المتدخلة في 

وعة من التربیة مثل رئیس المجلس الشعبي البلدي الذي یتمتع بمجم
 10-10من القانون رقم  95إلى  85الصلاحیات المحددة في المواد من 

والذي لھ دور مھم  16المتضمن قانون البلدیة 2011یونیو  22المؤرخ في 
  في عملیة التربیة و التعلیم.

نفس الأمر بالنسبة  لمدیریة الصحة، فإن تواجدھا ضروري حیث 
ُصصت تمثل الصحة المدرسیة أھم عناصر السیاسة  الوطنیة للصحة إذ خ

 1985فبرایر  16المؤرخ في  85/05من القانون  82إلى  77المواد  من 
المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا المعدل والمتمم للتدابیر الخاصة بحمایة 

 88إلى  83الصحیة في الوسط التربوي والمدرسي، وكذلك المواد من 
تھا بواسطة التربیة البدنیة منھ إلى التدابیر الخاصة بحمایة الصحة وترقی

  .17والریاضیة
وكذلك مدیریة التعمیر والحمایة المدنیة التي تتمتع مصالحھا بدور 
رقابي قبل منح التراخیص، وكذا مدیریة الضرائب التي تتدخل لكون 

  المؤسسة خاضعة للضرائب. 
فإن أعضاء  432-05من المرسوم التنفیذي رقم  14حسب المادة    

ة الذین یمثلون القطاعات الأخرى یعینون لمدة ثلاث سنوات اللجنة الخاص
قابلة للتجدید بقرار من وزیر التربیة الوطنیة بناء على اقتراح من 

  السلطات الوصیة التي ینتمون إلیھا.
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  إعداد النظام الداخلي للجنة-ثانیا:
ھ، ـــلي و تصادق علیــیجب على اللجنة الخاصة أن  تعد نظامھا الداخ

مصالح مفتشیة أكادیمیة الجزائر أو مدیریة التربیة لموطن و تقوم 
 15المؤسسة الخاصة القیام بمھمة أمانة اللجنة، حسبما نصت علیھ المادة 

  .   432-05من المرسوم التنفیذي رقم 
   و البت فیھ : دراسة الطلبةثالثالفقرة ال

تقوم اللجنة بدراسة طلبات الترخیص بإنشاء مؤسسات خاصة على 
 12الملف التقني وتقدم رأیھا للوزیر المكلف بالتربیة طبقا للمادة  أساس

  .432-05من المرسوم التنفیذي رقم 
ترسل مدیریات التربیة طلبات الإنشاء إلى اللجنة التقنیة التي تنشأ لدى 
وزارة التربیة الوطنیة والتي تتولى دراسة ھذه الطلبات وتتأكد من 

ع اللجنة في دورات عادیة، و دورات ، وتجتم18مطابقتھا لدفتر الشروط
  استثنائیة كلما دعت الضرورة إلى ذلك. 

یجب أن یبلغ قرار الوزیر المكلف بالتربیة الذي یرخص فیھ بإنشاء 
أشھر ابتداء من تاریخ  3المؤسسة الخاصة إلى صاحب الطلب في أجل 

من المرسوم  16إصدار وصل إیداع الملف حسبما نصت علیھ المادة 
  .432-05ي رقم التنفیذ

یمكن للجنة الوزاریة أن تطلب معلومات مكملة أو تقدم تحفظات وھذا 
ما یؤدي إلى  إرجاء الأجل لكن بدون أن تتجاوز المدة الكلیة المحددة 

من المرسوم  16أشھر، حسبما طبقا لنص المادة  5لدراسة طلب الإنشاء 
 432-05التنفیذي 

من المرسوم  17دة أما في حالة رفض طلب الرخصة فإن الما 
قد ألزمت اللجنة بتبریر  432- 05من المرسوم التنفیذي  432- 05التنفیذي 

و تسبیب الرفض و تبلیغھ كتابیا إلى صاحب الطلب الذي یمكنھ تقدیم 
  طعن في أجل شھر واحد ابتداء من تاریخ تبلیغ رفض الملف.
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 ویتم الفصل في الطعن في أجل شھر الذي یلي تاریخ إیداعھ حسبما
  .432- 05من المرسوم التنفیذي  17نصت علیھ المادة 

بعد الحصول على ترخیص بإنشاء مؤسسة التربیة و التعلیم الخاصة 
ینتقل المسئول أو الشخص المؤھل إلى المرحلة الثانیة والتي تمثل في 

  فتحھا.
  الفرع الثاني: فتح مؤسسة التربیة والتعلیم الخاصة

، یخضع فتح 432-05فیذي رقم من المرسوم التن 18طبقا للمادة 
المؤسسة الخاصة إلى مراقبة مسبقة للموقع بطلب من المؤسسة تقوم بھا 
اللجنة التقنیة والتي  تضم المصالح المؤھلة لمدیریة التربیة، مدیریة 
الصحة، مدیریة التعمیر والبناء والسكن، ومصالح الحمایة المدنیة للولایة 

  موطن المؤسسة الخاصة.
لتأكد من مطابقة الموقع لبنود دفتر الشروط یُمنح المؤسس في حالة ا 

  .19رخصة لفتح مؤسسة التربیة و التعلیم الخاصة
وفي حالة عدم احترام بنود دفتر الشروط یرسل مفتش أكادیمیة 

أیام على  8الجزائر أو مدیر التربیة للولایة مذكرة معللة إلى المؤسس بعد 
لمسبقة یدعوه فیھا إلى الامتثال لبنود الأكثر من تاریخ إجراء المراقبة ا

دفتر الشروط في أجل یحدد باتفاق مشترك بینھما دون أن یتجاوز ھذا 
  الأجل شھرین.

في حالة عدم امتثال المؤسس لبنود دفتر الشروط، تقدم اللجنة تقریرا 
  بذلك، وھو ما یترتب عنھ إلغاء رخصة إنشاء المدرسة الخاصة. 

ھا القانون لإنشاء وفتح مؤسسات التربیة ھذه ھي الشروط التي وضع 
قویة من أجل مسبقة  والتعلیم الخاصة وھي تعبر عن نظام  یتضمن رقابة 

  ضمان إطار تمدرس سلیم للتلامیذ.
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علاقة الدولة بمؤسسات التربیة و التعلیم محكم ل تأطیر المبحث الثاني:
  الخاصة

التي عرف  لقد سمحت الدولة بإنشاء مؤسسات التربیة والتعلیم 
نشاطھا اتساعا كبیرا، خاصة في ولایة الجزائر العاصمة التي تأتي في 
صدارة الولایات التي أنشأت فیھا المدارس الخاصة، لكن الدولة تدخلت 
من أجل تأطیر ممارسة ھذا النشاط و ذلك من خلال فرض نفس 
 الالتزامات المتعلقة بالتمدرس والتعلیم المفروضة على القطاع العمومي

(المطلب الأول) وتبیان عناصر الرقابة على المؤسسات الخاصة (المطلب 
  الثاني). 

  المطلب الأول: التزامات مؤسسات التربیة و التعلیم الخاصة
لقد ألزمت القوانین المنظمة لمؤسسات التربیة والتعلیم الخاصة أن 
 تخضع لمجموعة من الالتزامات و الشروط سواء ما تعلق بالتعلم ( الفرع

الأول)، تمدرس التلامیذ (الفرع الثاني)، و الالتزامات المتعلقة 
  بالمستخدمین (الفرع الثالث).

  الفرع الأول: الالتزامات المتعلقة بالتعلم
تعتبر العناصر المتعلقة بتعلم التلامیذ من العناصر التي حظیت بعنایة 

م، ــلیاط التعـــالمشرع وذلك لأن الھدف من إنشاء ھذه المؤسسات ھو نش
و كذلك حتى لا تنحرف ھذه المؤسسات عن برامج القطاع العمومي 

  للتربیة، و نحاول أن نبین أھم ھذه الالتزامات:
  الالتزام بلغة التدریس وھي اللغة العربیة:- 1
لقد أكدت القوانین المنظمة لمؤسسات التربیة و التعلیم الخاصة على   

من  59و  33ت علیھ المادتین إجباریة التعلیم بالغة العربیة وھو ما نص
، وھذا 07 - 05من الأمر رقم   8القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة والمادة 

مارس  6المؤرخ في  01-16ما یتماشى مع المادة الثالثة من القانون رقم 
 05- 91من القانون رقم  15المتضمن التعدیل الدستوري ، والمادة  2016

  .20ن تعمیم استعمال اللغة العربیةالمتضم 1991ینایر 16المؤرخ في 
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كما نص القانون على تخصیص حیز لترقیة اللغة الامازیغیة خاصة 
 6المؤرخ في  01-16الرابعة من القانون رقم  ةبعد دسترتھا في الماد

المتضمن التعدیل الدستوري  وھو ما یعني أنھا ستصبح  2016مارس 
ب ـــحس ةـــــة والخاصـــالعمومی إجباریة بالتدریج في مختلف المدارس

ما أعلنت عنھ وزیرة التربیة الوطنیة نوریة بن غبریط للصحافة بمناسبة 
  .2016الاحتفال برأس السنة الامازیغیة في الثاني عشر جانفي 

  الالتزام بالمستویات الدراسیة: - 2
ینقسم التعلیم في الجزائر إلى: التربیة التحضیریة، والتعلیم الأساسي 

ام ــم الثانوي العـــط و التعلیــلتعلیم الابتدائي و التعلیم المتوسالذي یشمل ا
من القانون التوجیھي  27و التكنولوجي حسب ما نصت علیھ المادة 

  للتربیة الوطنیة.  
ویجب على مؤسسات التربیة والتعلیم الخاصة أن تلتزم بھده 

 أن تضم یمكنو  ،07-05كما بینتھ المادة التاسعة من الأمر  المستویات،
طورا تعلیمیا واحدا أو عدة أطوار كما یمكنھا أن تنشئ  المؤسسة الخاصة

ملحقة أو عدة ملحقات تقع في إقلیم الولایة موطن ھذه المؤسسة. حسب ما 
 .432- 05الرابعة من المرسوم التنفیذي رقم  نصت علیھ المادة

  الالتزام بتطبیق البرامج الرسمیة:- 3
من القانون التوجیھي  60و   07-05رقم  من الأمر 10 تینالماد أكدت

على إجباریة تطبیق مؤسسات التربیة والتعلیم الخاصة للتربیة الوطنیة 
للبرامج الرسمیة التي تضعھا وزارة التربیة الوطنیة، ویعترف لھا القانون 
بإمكانیة إضافة برامج إضافیة بعد الحصول على ترخیص من وزارة 

  ة المدرسة الجزائریة.، في إطار تحقیق رسالالتربیة
تطبیق الحجم الساعي التعلیمي المعمول بھ في مؤسسات التربیة - 4

  العمومیة:
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مؤسسات التربیة  432-05تلزم المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي رقم 
والتعلیم الخاصة بتطبیق الحجم الساعي المطبق في المؤسسات العمومیة، 

  الوصیة لكل مادة.و ھذا حسب الحجم المفروض من الوزارة 
  الفرع الثاني: الالتزامات المتعلقة بالتمدرس 

تھدف الالتزامات المتعلقة بالتمدرس إلى ضمان مسار دراسي طبیعي 
للتلامیذ في مؤسسات التربیة و التعلیم الخاصة وھذا من خلال الالتزامات 

  الآتیة:
عداد النظام الداخلي: یجب على مؤسسات التربیة و التعلیم الخاصة إ- 1

  النظام الداخلي وإعلانھ للتلامیذ و المستخدمین عن طریق الإلصاق.
أن تكون شروط التمدرس والنظافة والأمن مماثلة للشروط المعمول - 2

بھا في تمدرس التلامیذ بالمؤسسات العمومیة حسب ما نصت علیھ المادة 
  .07- 05 من الأمر  12

اھم بواسطة المراقبة وتحسین مستو متابعة و تقییم نتائج التلامیذ- 3
 .07-05من الأمر رقم  14لمادة ل المستمرة طبقا

حسب ما نصت  بالنتائج المدرسیة لأبنائھم باستمرار إعلام الأولیاء- 4
 .07- 05من الأمر رقم  15المادة علیھ 
توافق العطل مع رزنامة العطل التي تعلن عنھا الوزارة الوصیة في - 5

 24، و المادة 07-05من الأمر رقم  17 ا للمادةطبق المؤسسات العمومیة 
 .432-05من المرسوم التنفیذي 

من المؤسسات الخاصة إلى  تحویل ونقل التلامیذیخضع  - 6
المعمول بھا في تحویل التلامیذ بین  قواعدال نفس إلى المؤسسات العمومیة
 07-05من الأمر رقم   18المادة حسب ما قضت بھ  المؤسسات العمومیة

ھو ما تم توضیحھ من القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة، و  64المادة و
، یتضمن إجراءات 2005جویلیة  24مؤرخ في  161قرار رقم البموجب 

تحویل التلامیذ من مؤسسات التربیة والتعلیم الخاصة إلى المؤسسات 
 .21التربویة العمومیة
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 تحضیر التلامیذ للمشاركة في الامتحانات الرسمیة التي تنظمھا- 7
، إذ تتوج الدراسة في مؤسسات التربیة و التعلیم وزارة التربیة الوطنیة

الخاصة بالامتحانات المقررة بنفس الصیغة  وبنفس الشروط المطبقة على 
التلامیذ المتمدرسین في مؤسسات التربیة و التعلیم العمومیة طبقا لأحكام 

لقانون من ا 63المادة و  07-05من الأمر رقم  23المادة المادتین 
  التوجیھي للتربیة الوطنیة.

یبدو جلیا أن الالتزامات المتعلقة بالتعلم و التمدرس المفروضة على 
مؤسسات التربیة والتعلیم الخاصة ھي نفسھا الالتزامات المفروضة على 
القطاع العمومي، و ھذا إن دل على شيء فإنما یدل على رغبة الدولة في 

من أجل منع الفروقات بینھم و تقدیم تكوین  توحید التعلیم الممنوح للتلامیذ
موحد للجمیع، و توجیھ التعلیم الخاص تبعا لأھداف المنظومة التربویة 

 .  22الجزائریة
    الفرع الثالث: الالتزامات المتعلقة بالمستخدمین

طیر أیجب أن تكون الشھادات والمؤھلات التربویة لمستخدمي الت
قل لتلك المطلوبة في مؤسسات التربیة ومستخدمي التعلیم مماثلة على الأ

  07-05من الأمر رقم  13المادة حسب ما قضت بھ والتعلیم العمومیة 
  .من القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة 61المادة و

من  76یبلغ عدد المستخدمین تسعة أسلاك مثلما نصت علیھ المادة  
یھم نفس المؤھلات یجب أن تتوفر فو ،23القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة

  .البیداغوجیة والشھادات المطلوبة في مؤسسات التعلیم العمومیة
ة ـة التربیــمؤسسة في ـــویعتبر منصب المدیر من المناصب الحساس

من القانون التوجیھي للتربیة  58ألزمت المادة بحیث  و التعلیم الخاصة
من  19مادة الوبینت  الوطنیة على اشتراط تمتعھ بالجنسیة الجزائریة،

بصفة فعلیة و  أنھ یدیر المؤسسة الخاصة   432-05المرسوم التنفیذي رقم 
  :المتمثلة في ویجب أن تتوفر دائمة 

 أن یكون سنھ خمسا و عشرین سنة على الأقل،
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أن یثبت: *إما حیازة شھادة التعلیم العالي أو شھادة معترف بمعادلتھا، 
على الأقل في نشاطات و أقدمیة خمس سنوات من الخبرة المھنیة 

 التدریس و التكوین،
*و إما أقدمیة عشر سنوات من الخبرة على الأقل بصفة مدیر مؤسسة 

  تعلیم عمومیة إذا كان غیر حامل شھادة تعلیم عال.
  ألا یكون قد حكم علیھ بعقوبة مخلة بالشرف،-
  ألا یكون قد تعرض لعقوبات مخلة بالشرف، -
دیبیة بسبب سلوك مناف للأخلاق ألا یكون قد تعرض لعقوبات تأ-

  المھنیة،
  أن یتمتع بحقوقھ المدنیة،-
  أن یقدم شھادة طبیة تثبت أھلیتھ البدنیة و العقلیة لممارسة مھام مدیر.-

الجزائر أو  أكادیمیةإعلام مفتشیة  ونظرا لحساسیة المنصب، فیجب
في أجل لا یتعدى الشھر  حدوث أي تغییر فیھ  مدریة التربیة في حالة

یخلفھ مؤقتا عضو من ھیئة التدریس لمدة   هحالة شغور ، بینما فيالواحد
  .لا تتجاوز ستة أشھر

نلاحظ أن القانون أولى عنایة بارزة للمدیر الذي اعتبره منصبا 
م ــدمي التعلیــة بمستخـــحساسا، و لكن أغفل الكثیر من العناصر المتعلق

خاصة التي تعاني من و الذي یمثل إحدى النقاط السوداء للمدارس ال
مشكل عدم استقرار المعلمین و الأساتذة الذین یتكونون بصفة خاصة من 
متقاعدي التربیة الوطنیة ومن الخرجین الجدد. وھو ما یتطلب إعادة 
النظر في نظامھم، في مسارھم المھني  وفي تكوینھم باعتبار المعلم من 

  أھم حلقات تحقیق أھداف التربیة الوطنیة.   
  لب الثاني: الرقابة على مؤسسات التربیة و التعلیم الخاصةالمط

تخضع مؤسسات التربیة والتعلیم الخاصة إلى ثلاثة أنواع من الرقابة 
(الفرع الأول)، والمراقبة المالیة  الإداریةوالمراقبة البیداغوجیة تتمثل في 

 (الفرع الثاني)
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  الفرع الأول: المراقبة البیداغوجیة و الإداریة 
الدولة إلى فرض رقابة بیداغوجیة وإداریة صارمة على  تتجھ

من القانون  65مؤسسات التربیة والتعلیم الخاصة، وذلك طبقا للمادة 
التوجیھي للتربیة الوطنیة الذي جعلت من الرقابة مبدأ عاما في قطاعي 
التعلیم مع إسناد ھذه السلطة لوزیر التربیة الوطنیة، و لقد نظمت ھذه 

 ینبموجب القرارؤسسات التربیة و التعلیم الخاصة  العملیة في م
  ن:الوزاری

، یتضمن كیفیات ممارسة 2005جویلیة  24مؤرخ في  162رقم  القرار
  المراقبة البیداغوجیة والإداریة على مؤسسات التربیة والتعلیم الخاصة،

، یتضمن تحدید كیفیات 2005سبتمبر  12مؤرخ في  22القرار رقم   
  .24بة في مؤسسات التربیة و التعلیم  الخاصة التفتیش والرقا

وعلیھ نبرز الجوانب االبیداغوجیة والجوانب الإداریة الخاضعة  
للرقابة (الفقرة الأولى)، الھیآت التي تقوم بالتفتیش (الفقرة الثانیة) والنتائج 

  المترتبة عن عملیة التفتیش (الفقرة الثالثة).
جیة و الجوانب الإداریة الخاضعة الفقرة الأولى: الجوانب االبیداغو 

  للرقابة
  و تتمثل في:

  أولا: الجوانب البیداغوجیة
. تطبیق البرامج والمواقیت والتعلیمات الرسمیة الصادرة عن وزارة 

  التربیة الوطنیة.
. الأنشطة الاختیاریة الممنوحة، إن وجدت، والوثائق التي تبرر 

  الترخیص بھا.
  تذة والمعلمین.. تقییم الأداء التربوي للأسا

  ثانیا: الجوانب الإداریة    
  . وجود الوثائق المتعلقة بإنشاء وفتح المؤسسة الخاصة.

  . تسجیل التلامیذ وظروف تمدرسھم وأمنھم.
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  . مسك السجلات المتعلقة بتمدرس التلامیذ.
  .25. نظافة المرافق التربویة وأمنھا للمؤسسات وأمنھا

مؤسسات الرتیبة و التعلیم الخاصة نلاحظ توسیع مجالات الرقابة على 
  وھذا حتى لا تنحرف عن الأھداف المناطة بالمدرسة.

  التفتیشالفقرة الثانیة: الھیآت المكلفة بالرقابة و 
  تتمثل ھذه الھیآت في:

  أولا: الإطار الخاص: ویشمل:
. المصالح المعنیة بمفتشیة أكادیمیة ولایة الجزائر أو مدیریات التربیة 

  للولایات،
  مفتشي التربیة والتكوین لإدارة المؤسسات، .

. مفتشي التربیة والتكوین لمختلف المواد في التعلیمیین الثانوي 
  والمتوسط،

. مفتشي التربیة والتعلیم الأساسي للطور الابتدائي والتربیة 
  التحضیریة.    

  ثانیا: الإطار العام: ویتضمن: 
 288- 10التنفیذي رقم المفتشیة العامة: والمنشأة بموجب المرسوم -

الذي یحدد تنظیم المفتشیة العامة بوزارة   2010أكتوبر  2المؤرخ في 
، و التي تمتلك صلاحیات واسعة في الرقابة على 26التربیة الوطنیة

  المؤسسات التعلیمیة.
المفتشیة العامة للبیداغوجیا: المنظمة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

الذي یحدد تنظیم المفتشیة العامة   2010أكتوبر  02المؤرخ في  10-289
و التي استحدثت من أجل فرض رقابة على الجانب   27للبیداغوجیا

البیداغوجي مما یحقق تحسنا في أداء المنظومة التربویة ویرفع من 
  مردودیتھا.

نلاحظ توسیع مجال الرقابة على القطاع الخاص الذي یكون تحت 
ة ــــــام للرقابــــار العــیخضع للإط رقابة أوسع من القطاع العمومي، إذ
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و یخضع لإطار خاص بھ، كل ھذا یعبر عن رغبة عمیقة في تأطیر 
المدرسة الخاصة  حتى لا تنحرف عن غایات المدرسة المنبثقة عن 

  القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة، 
  الفقرة الثالثة: نتائج الرقابة  
درس التلامیذ، و تشكل في حالة وجود نقائص تؤثر سلبا على تم 

خطرا على أمنھم و سلامتھم، یخطر المفتش كتابیا مفتشیة أكادیمیة 
الجزائر أو مدیر التربیة للولایات و یقترح علیھ اتخاذ الاجراءات 
الضروریة التي تتطلبھا الوضعیة مع التزام المؤسسات التعلیمیة الخاصة 

قة بالتمدرس و نتائج و في كل عملیة تفتیش بتقدیم كل المعلومات المتعل
التقییم و نوعیة التأطیر إلى المصالح المعنیة حسب ما نصت علیھ 

جویلیة  24مؤرخ في ال 162رقم من القرار الوزاري  7و  6المادتین 
2005.  

إن انحراف مؤسسة التربیة والتعلیم الخاصة عن المھام المحددة یجعلھا 
تصل ھذه العقوبات  عرضة للعقوبات المنصوص علیھا في القانون، و قد

  إلى إلغاء الرخصة المقدمة لھا و غلقھا.
  ةالفرع الثالث:الرقابة المالی

إن إحاطة المشرع بتقیید المؤسسات التعلیمیة الخاصة لا تتعلق 
بالجانب الإداري و البیداغوجي فحسب،  وإنما شملت الجانب المالي  

ث ألزم المشرع لأھمیتھ في توجیھ مؤسسة التربیة و التعلیم الخاصة، حی
) من 23إلى  21في الفصل الخامس المعنون بالأحكام المالیة(المواد من 

المؤسسات الخاصة بالتصریح بمصادر التمویل (الفقرة  07-05الأمر رقم 
الأولى)، اكتتاب تأمین (الفقرة الثانیة) بالاضافة إلى الإعلان عن تكالیف 

  التمدرس (الفقرة الثالثة).
  صریح بمصادر التمویلالفقرة الأولى:الت

إذ یجب على مؤسسة  التربیة والتعلیم الخاصة  عند إنشائھا و في كل  
سنة التصریح بمصادر تمویلھا، كما یجب علیھا أن تصرح بمصادر 
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الھبات و الوصایا التي تتلقاھا و مبالغھا، و التي تخضع للموافقة المسبقة 
لى كل مؤسسة تعلیمیة من الوزیر المكلف بالتربیة الوطنیة، حیث یمنع ع

خاصة أن  تتلقى بأي شكل من الأشكال تمویلا أو ھبات تقدمھا جمعیات 
أو مؤسسات أو ھیئات و طنیة أو ّأجنبیة إلا إذا وافق علیھا وزیر التربیة 
الوطنیة، وھذا حتى یتجنب المشرع انزلاق المؤسسة التعلیمیة الخاصة 

ات والوصایا حتى یحول وراء الإغراءات المالیة و معرفة أصحاب الھب
من القانون  02دون توجھا خارج الإطار المحدد لھا ضمن المادة 

  .28التوجیھي للتربیة الوطنیة
  الفقرة الثانیة: اكتتاب التأمین

مؤسسة  التربیة والتعلیم  07-05من الأمر رقم  22ألزمت المادة     
ذ ـــة عن التلامیــــة المدنیــــى المسؤولیـــــن علــــة باكتتاب تأمیـالخاص

 و المستخدمین.
 الفقرة الثالثة: الإعلان عن تكالیف التمدرس

یجب على مؤسسة التربیة والتعلیم الخاصة أن تعلن تكالیف التمدرس 
لكل طور تعلیمي عن طریق الإلصاق حسب ما نصت علیھ المادة  

  .05/432السابعة من المرسوم التنفیذي رقم 
لأھمیة الثقل المالي في توجیھ المدرسة، لھذا  نرى أن الدولة واعیة جدا

فھي تفرض رقابة صارمة على مصادر تمویلھا حتى لا ترتبط بھیئات أو 
جھات معینة تؤدي إلى التأثیر على التعلیم المقدم للتلامیذ، لكن في المقابل 
لا تتدخل الدولة في تمویل ھذه المدارس ولا تتدخل في تحدید تكالیف 

 التمدرس. 
  مة:الخات

إن نظام مؤسسات التربیة والتعلیم الخاصة في الجزائر تأثر 
ودا ــان موجـــا الجزائر، فبعد أن كـــبالتوجھات الایدیولوجیة التي عرفتھ

و مقننا بعد الاستقلال ، تم إلغاؤه  في المرحلة الاشتراكیة لیعاد بعثھ بقوة 
صادیة، إلا أنھا في بدایة الألفیة الجدیدة ضمن مسار تحریر الأنشطة الاقت
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أدمجت ضمن طائفة الأنشطة  المنظمة. ھذا الإدماج لم  یكن عبثیا وإنما 
من أجل  تعزیز رقابة الدولة على التعلیم الخاص، ھذه الرقابة التي تبدأ 
من مرحلة الإنشاء والفتح وترافق مسار المؤسسة الخاصة بفرض 

لقطاع مجموعة من الالتزامات التي تصب في خانة التقریب من ا
العمومي للتعلیم، لكن مع إخضاعھا لرقابة خاصة أكثر صرامة وأوسع 
مجالا من المدرسة العمومیة، كل ھذا تحت ھدف حمایة التلمیذ حامل 

  مستقبل ھذا الوطن.
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  هوامش:ال

   .2016مارس  7المؤرخة في  14الجریدة الرسمیة العدد 1
 سبتمبر 8في التعلیم ابتداء من دستور  الجزائریة الحق الدساتیرقد كرست جمیع ل 2

سبتمبر  10، المؤرخة في 64 العددالجریدة الرسمیة ، في المادة الثالثة منھ 1963
 94الجریدة الرسمیة العدد ، 1976نوفمبر  19ستور دمن  66. و كذا المادة 1963

 23من دستور  50، و في المادة 1326-1292، ص 1976نوفمبر  24المؤرخة في 
، ص ص 1989المؤرخة في أول مارس  9، الجریدة الرسمیة العدد 1989 فیفري
234-256.  

عُتبر  3 لقد كان احتكار الدولة للتعلیم و توحیده یھدف إلى تجسید المساواة بحیث ا
التعلیم الخاص یتعارض مع التوجھ الاشتراكي للدولة الجزائریة. فخار عبد القادر، 

شھادة   الاحتلال الفرنسي للجزائر، أطروحة لنیل الطابع التمیزي لمرفق التعلیم إبان
-2011جامعة الجزائر كلیة الحقوق، السنة الجامعیة  دكتوراه دولة في القانون،

  . 539، ص 2012
  .539- 534ص ص  1976أفریل  23المؤرخة في  33الجریدة الرسمیة العدد  4
ة بمقتضى خاصة من خلال إنشاء اللجنة الوطنیة لإصلاح المنظومة التربوی 5

الجریدة الرسمیة ، 2000ماي  9المؤرخ في  101- 2000رقم  المرسوم الرئاسي 
  .2000ماي  10المؤرخة في  27العدد 

  .5- 4، ص ص 2003أوت  13المؤرخة في  48 الجریدة الرسمیة العدد 6
  .65- 57، ص ص 2008ینایر  27المؤرخة في  04 الجریدة الرسمیة العدد 7
.  الموافق 10- 8ص ص  2005أوت  28المؤرخة في  59د الجریدة الرسمیة العد 8

 2رسمیة العدد ل، الجریدة ا2005دیسمبر   31المؤرخ في  18-05علیھ بالقانون رقم 
  .3، ص 2006ینایر  15المؤرخة في 

  .2001أوت  22المؤرخة في  47الجریدة الرسمیة العدد  9
  .9- 7ص ص  ،2015سبتمبر 9المؤرخة في  48الجریدة الرسمیة العدد  10

11 BENNADJI Cherif, la notion d’activité réglementée, revue IDARA, revue 
de l’école nationale d’administration, volume10, numéro 2,2000,  pp 25-42.   

مجامعیة زھرة، وظائف الضبط الاقتصادي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في  12
-2013، كلیة الحقوق، السنة الجامعیة 01الجزائر إطار مدرسة الدكتوراه،جامعة 

 .52-51، ص ص 2014
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أزرو یسغي سھام، الترخیص الإداري والمحل التجاري، مذكرة لنیل شھادة  13
الماجستیر فرع : قانون الأعمال، جامعة الجزائر كلیة الحقوق، السنة الجامعیة 

  .4، ص 2010-2011
یحدد كیفیات القید  2015مایو   3مؤرخ في  111-15مرسوم تنفیذي رقم  14

 13المؤرخة في  24، الجریدة الرسمیة العدد والتعدیل والشطب في السجل التجاري
  .2015مایو 

یحدد دفتر الشروط المتعلق بإنشاء مؤسسات  2004أكتوبر  23مؤرخ في  قرار 15
مایو  8المؤرخة في  33الجریدة الرسمیة  التربیة والتعلیم الخاصة وفتحھا ومراقبتھا.

  .27-21، ص ص 20015
  .28- 4، ص ص 2011جویلیة  03المؤرخة في  37الجریدة الرسمیة العدد  16
المتعلق بحمایة  1985فبرایر  16المؤرخ في  05-85 رقم من القانون 25المادة  17

  .1985فبرایر  17المؤرخة في   8الصحة و ترقیتھا، الجریدة الرسمیة  العدد 
  المعدل و المتمم بـ:

 18، الجریدة الرسمیة العدد 1988ماي  3المؤرخ في  15-88 رقم لقانونا-1
  .1988ماي  4 المؤرخة في

 35، الجریدة الرسمیة العدد 1990یولیو  31المؤرخ في  - 90/1القانون رقم -2
  المؤرخة في 

 61، الجریدة الرسمیة العدد 1998أوت  19المؤرخ في  09- 98القانون رقم -3
  .1998أوت  23المؤرخة في 

 47، الجریدة الرسمیة العدد 2006یولیو  15المؤرخ في  07-06الأمر رقم -4
  .2006یولیو  19المؤرخة في 

  3، 44،الجریدة الرسمیة العدد  2008یولیو  20المؤرخ في  13- 08القانون  رقم -5
  .2008أوت 

یتضمن إنشاء لجنة تقنیة تتولى دراسة  2014ماي  29مؤرخ في  45قرار رقم  18
فات إنشاء مؤسسات التربیة و التعلیم الخاصة. النشرة الرسمیة للتربیة الوطنیة العدد مل

  . 63-62، ص ص 2014، ماي 569
، و نلاحظ أن القانون لم یربط منح رخصة المدرس الخاصة بالخریطة المدرسیة 19

  ھو ما نتج عنھ تمركز المدارس الخاصة في مناطق معینة على حساب مناطق أخرى.
  .1991جانفي  16المؤرخة في  03ریدة الرسمیة العدد الج 20
  .2005النشرة الرسمیة للتربیة الوطنیة، عدد خاص سبتمبر   21
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شریفي یاسین، التخطیط الاستراتجي المدرسي في ظل المدارس الخاصة في   22
)، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم السیاسیة و العلاقات 2008-2003الجزائر(

  .6، ص 2010ة، تخصص تنظیم سیاسي و إداري، دیسمبر الدولی
من القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة على:" یتكون مستخدمو  76المادة  تنص  23
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